شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《59》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمَدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه، والمهتدينَ بهديهِ، والمستنِّينَ بسنّتِه إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ، فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى والصفاتِ العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثم أما بعدُ. انتهينا من أما بعدُ. فهذا هو الدرسُ التاسعُ والخمسون في البيانِ. انتهينا من الكلامِ على النصِّ والظاهرِ والمجملِ. النصُّ: ما لا يحتملُ إلا معنىً واحدًا، {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}. الظاهرُ: ما يحتملُ معنيينِ، وهو الراجحُ في أحدِهما. ومثلُ: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} أي: بكلِّ الرأسِ، إذ الأمرُ من أين يأتي؟ التَّحْدِيدُ والتفصيل؟ هل الطُّهر هنا بمعنى الحيض؟ أم بمعنى الصَّوم؟ إذًا نبحث عن المُبَيِّنِ لأحدهما، وذلك من خلالِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ يُوَضِّحُ بَعْضَهُ بَعْضًا، أَوْ مِنْ خِلَالِ سُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مِنْ خِلَالِ اللُّغَةِ. وَقُلْتُ مِنْ قَبْلُ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي قَضِيَّةِ الْبَيَانِ هُوَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبَارَكِ "أَضْوَاءُ الْبَيَانِ فِي إِيضَاحِ الْقُرْآنِ". بِالْقُرْآنِ. وَقَدْ تَحَدَّثَ عَنِ الْبَيَانِ، عَنِ الْبَيَانِ وَأَنْوَاعِهِ فِي مُقَدِّمَةِ تَفْسِيرِهِ. الْمُبَارَكِ. يَقُولُ هُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "وَالْمُبَيِّنُ فِي مُقَابَلَةِ الْمُجْمَلِ". عِنْدَنَا نَصٌّ مُجْمَلٌ، مَا يُبَيِّنُهُ يُقَالُ لَهُ الْمُبَيِّنُ الَّذِي بَيَّنَ الْمُجْمَلَ. وَالْمُبَيَّنُ، وَالْمُبَيَّنُ أَيِ الَّذِي كَانَ مُجْمَلًا. تَبَيَّنَ. وَاخْتُلِفَ فِي الْبَيَانِ. اخْتُلِفَ فِي الْبَيَانِ، قِيلَ: هُوَ الدَّلِيلُ. وَالدَّلِيلُ هُوَ مَا يُتَوَص الوضوحُ يعني هو يُعرَفُ. البيانُ، البيانُ إمَّا أنَّه الدليلُ، أو أنَّه إخراجُ الشيءِ مِن الإشكالِ إلى الوضوحِ. ثلاثةُ قروءٍ. القرءُ هل هو الحيضُ أم هو الطُّهرُ؟ فإن أثبتنا أنَّه الحيضُ فقد أخرجنا القرءَ مِن الإجمالِ والإشكالِ الذي طرأَ عليهِ إلى الوضوحِ الذي هو الحيضُ. إذًا البيانُ إمَّا أنَّه الدليلُ، أو أنَّه إخراجُ الشيءِ مِن الإشكالِ إلى الوضوحِ. شيءٌ مُشكلٌ، شيءٌ فيه غموضٌ إلى شيءٍ واضحٍ بيِّنٍ. جليٍّ. وقيل: ما دلَّ على المرادِ، وقيل: ما دلَّ على المرادِ بما لا يستقلُّ بنفسهِ في الدلالةِ على المرادِ. دخلنا إلى المنطقِ. ما دلَّ على المرادِ، شيءٌ يدلُّ على المرادِ بما لا يستقلُّ بنفسهِ في الدلالةِ على المرادِ. يعني المجملُ لا يدلُّ على المرادِ، إنَّما المبيِّنُ هو الذي دلَّ على المرادِ في شيءٍ لا يستقلُّ بنفسهِ في الدلالةِ على المرادِ. يعني دلَّ على المرادِ مِن الإجمالِ الذي لا يستقلُّ بالدلالةِ على المرادِ منهُ. فهمتَ؟ نعم. أنا قلتُه: "ما دلَّ على المرادِ". ارجعْ للقرءِ. ما دلَّ على المرادِ بما لا يستقلُّ بنفسهِ في الدلالةِ على المرادِ فقط. {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ} {ثلاثةَ قروءٍ}. كلمةُ القرءِ هل تدلُّ على الحيضِ مباشرةً؟ إذًا ما استقلَّ بالدلالةِ على المرادِ. لكنْ بحثنا في الأدلَّةِ الأخرى فوجدناها تدلُّ على الحيضِ مثلًا، فدلَّ دليلٌ آخرُ الذي هو مبيِّنٌ، لأنَّ المجملَ لا يدلُّ بنفسهِ على ما يُرادُ منهُ، بل يحتاجُ إلى ما يُبيِّنهُ. فكانَ المبيِّنُ هو الذي دلَّ على المرادِ مِن المجملِ الذي لا يستقلُّ بنفسهِ في الدلالةِ على المرادِ. منهُ. أظنُّ واضحٌ، أي؟ نعم. وقيل: وقد قيل هذان الحدَّانِ مختصَّانِ بالمجملِ إلى آخرهِ. حاصلُ هذا الخلافِ: هل البيانُ يُطلقُ على كلِّ إيضاحٍ تقدَّمهُ خفاءٌ أو لا؟ يعني هل يُشترَطُ في البيانِ أن يوضِّحَ شيئًا مشكلًا بهِ خفاءٌ أم لا؟ يُشترطُ أو إيضاحُ ما فيه خطأٌ. خاصٌّ؟ يعني هل لا بدَّ أن يوجدَ خفاءٌ قبلَ الإيضاحِ؟ واضحًا. أي: أم يوجدُ فيه خفاءٌ خاصٌّ؟ وأكثرُ الأصوليينَ على أنَّ البيانَ في اصطلاحِ الأصولِ هو تصييرُ المُشْكِلَ إلى عمرو بن حزمٍ نظرًا للخلاف في هذا الكتاب. الثالث. الإشارة إذًا. البيان يكون بالكلام، ويكون بالكتاب، ويكون بالإشارة. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماذا قال؟ «الشَّهْرُ 00:13:36.680 --> 00:13:4 بالكتابةِ، بالإشارةِ، بالفعلِ. بالسكوتِ الذي يُسمَّى في السنةِ بماذا؟ بالإقرارِ سُنَّةٍ تقريريةٍ أن يُفعلَ شيءٌ أمامهُ عليه الصلاةُ والسلامُ. ويسكتُ. وسَيأتي: هل يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ أولادُكم لا يتناولُ الأنبياءَ؛ لأنهم لا يُورَثُ عنهم المالُ. فلا يقدحُ في هذا البيانِ أنَّ فاطمةَ الزهراءَ رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على أبيها لم تعلم به. إذًا لا يُشترطُ العلمُ ولا الفهمُ. المهمُ أنه بُيِّنَ، سواءٌ عَلِمَ به أو لم يعلمْ، سواءٌ فهمه أو لم يفهمه. وجاءت إلى أبي بكرٍ تطلبُ ميراثَها منه صلى الله عليه وسلم. وإلى هذه القاعدةِ أشارَ صاحبُ المراقي بقوله: "ونسبةُ الجهلِ لذي وجودٍ بما يُخصِّصُ من الموجودِ". يعني: هل يُشترطُ أن يح لا في مسح الرأس. كاملةً. أعلم، إني لست جاهلاً بوضوء النبيِّ صلى الله عليه وسلم. والله أنا أدري الآن، الرسول ما مسح ببعض رأسه مع العمامة. لماذا اختلف العلماء لو كان قطعياً؟ وضحت؟ لو كان قطعياً لقلنا بضلال مَن خالف، كائن مَن كان. يعني فرقٌ بين أن نقول بخطأ، وبين أن نقول بضلال، وبين أن نقول هذا اختلاف. أفهام الصحابةِ رضي الله عنهم لما قال لهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَن كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينَّ العصرَ إلا في بني قريظة". منهم مَن صلى في الطريق، ومنهم مَن صلى في بني قريظة بعد أن خرج الوقت. ماذا نقول في هذا؟ هذا اختلافُ أفهام. ولذلك لم يعاتب إحدى الفرقتين. طيب. فالاختلافُ اللغوي يؤدي إلى أن مسح الرأس هي السنة. السنة. طيب، مَن مسح جزءاً من الرأس، هل يصح وضوؤه؟ راجعْ. إذا مسح الرأس كاملةً ليس قطعياً، ليس قطعيّاً بمعنى وهو ركنٌ. فهل الركن أن تمسح الرأس كلها مع بيانِ الرسولِ عليه الصلاةِ والسلامِ مختلفٌ؟ أم أن الركن مسحُ جزءٍ من الرأس ولو كان شعيراتٍ، والباقي سنةً؟ لأن مسحَ عفواً، غسلُ الوجهِ واليدينِ إلى المرفقينِ، ومسحُ الرأسِ، وغسلُ القدمينِ، هذه أركانٌ. فهل الركن مسحُ الرأسِ كلها قطعياً أم ظنياً؟ هل مسحُ الرأسِ مع بيانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ، هل يجب مسحُ الرأسِ كاملةً أم مَن مسحَ جزءٌ؟ كلُّ هذا اختلفَ فيها أهلُ العلمِ، بل معظمُ الأمورِ الفقهيةِ اختلفَ فيها بسببِ الدلالةِ، هل دلالتُها قطعيةٌ أم دلالتُها ظنيةٌ؟ فالتي دلالتُها قطعيةٌ لا خلافَ، ومَن قال فقد ضَلَّ أو أخطأ، أما إذا كانت دلالتها ظنية فنقول هذا اختلاف. إيهام. قال: قال بعضهم أو دلالة فتُبَيَّنُ المتواترات بالآحاد، وهو مذهب الجمهور، وإليه الإشارة بقوله في المراقي: "وبَيِّنِ القاصرَ من حيث السند أو الدلالة على ما يُعتمد". يعني أنَّ القاصرَ في السند -الذي هو الآحاد- يُبَيِّنُ، وأيضًا الظني يُبَيِّنُ ولا حرج. وأوجب عند بعض العلماء وجوبَ ذي الغفلة عما. ومن قال بهذا أجاز بيانَ المنطوقِ بالمفهومِ. المنطوقُ والمفهومُ ظني. يعني: المنطوقُ منطوقُ اللفظِ، والمفهومُ ما يُفهمُ من اللفظِ. كتخصيصِ عمومِ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَيُّ الواجدِ ظلمٌ يُحِلُّ عِرضَه وعقوبته". حديث: "لَيُّ الواجدِ الظالمِ يُحِلُّ عِرضَه وعقوبته". هذا الحديث الذي ألمحنا إليه أنه حديثٌ ضعيفٌ، وأنَّ الصحيحَ: "مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ". فهنا عندنا هذا الحديث بمنطوقِه -على القولِ بصحته- "لَيُّ الواجدِ" يعني مماطلةَ الواجدِ، يعني: الذي يَدِينُ مالًا -ظلمًا- يُحِلُّ عِرضَه وعقوبته. أبي اقترض مني ألفَ جنيهٍ. بمنطوقِ الحديثِ أنه يجوز أن أشتكيه، وأن أشتكي وأقول: هذا ظلمني هكذا، أم لا؟ على القولِ بصح المفهومُ المنطوقُ، منطوقُ الآيةِ أو منطوقُ الحديثِ أقوى مِن المفهومِ. فكانَ المفهومُ أقلَّ دلالةً مِن المنطوقِ، ومع ذلك كانَ مُبَيِّنًا. هنا قالَ: لأنَّ فحواهُ يعني مفهومَهُ يقتضي منعَ الأذى بالحبسِ في الدَّينِ، فلا يُحبَسُ فلا يُحبَسُ الوالدُ في دَينِ ولدَيْهِ، وتخصيصُ عمومِ قولِهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: "في أربعينَ شاةً شاةٌ". في أربعينَ شاةً. شاةٌ. حديثٌ صُحِّحَ مِن حديثِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنه بمفهومِ المخالفةِ في قولِهِ: "في الغنمِ السائمةِ". الزكاةُ عندَ مَن لا يرى الزكاةَ في المعلوفةِ. أنَّ في الغنمِ السائمةِ الزكاةَ، معناهُ أنَّ المعلوفةَ لا زكاةَ فيهِ، مع أنَّ الأولَ منطوقٌ: "في كلِّ أربعينَ شاةٍ". خلاصٌ، فُرِضَ أن تُخرَجَ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةً. واحدةٌ. لكن بمفهومِ حديثِ: "في الغنمِ السائمةِ الزكاةُ" أنَّهُ لا زكاةَ في المعلوفِ عندَ مَن يقولُ بذلكَ. هكذا ذكرَ جماعةٌ مِن أهلِ الأصولِ. وذهبَ قومٌ إلى أنَّ الأضعفَ دلالةً لا يمكنُ البيانُ بهِ، إذ لا يُبَيَّنُ الأظهرُ بالأضعفِ. للآمديِّ رحمهُ اللهُ تعالى في كتابِ "الإحكامِ". تفصيلٌ مذكورٌ للفائدةِ. قالَ: "والمختارُ في ذلكَ أن يُقالَ: أما المساواةُ في القوةِ، فالواجبُ أنْ يُقالَ: إذا كانَ المُبَيَّنُ مُجملًا كفى في تعيينِ أحدِ احتمالَيْهِ قدْرُ ما يفيدُ الترجيحَ. وإن كانَ عامًّا أو مُطلقًا، فلا بدَّ أنْ يكونَ المُخَصِّصُ والمُقَيِّدُ في دلالتِهِ أقوى مِن دلالةِ العامِّ على صورةِ التخصيصِ، ودلالةِ المطلقِ على صورةِ التقييدِ. وإلا فلو كانَ مُساويًا لَزِمَ الوقفُ. ولو كانَ مرجوحًا لَزِمَ منهُ إلغاءُ الراجحِ بالمرجوحِ، وهو ممتنعٌ. وانظرْ تعليقَ العلامةِ الشيخِ عبدِ الرزاقِ عفيفي عليهِ رحمةُ اللهِ على هذا. الكلامِ. وأما الأضعفُ سندًا إذا كانَ أقوى دلالةً، فلا مانعَ مِن أن يُبَيَّنَ بهِ الأقوى سندًا الذي هو أضعفُ دلالةً. يعني: الأقوى سندًا المتواترُ، قرآنًا كانَ أمْ سنةً. والأضعفُ سندًا الآحادُ. الأقوى دلالةً: القطعُ. والأضعفُ دلالةً: الظنُّ. ومثالُهُ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ فإنه أقوى سندًا من حديث: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا". ولكن الحديث أقوى دلالة على تحريم جمع المرأة. زيدت كلمة "جمع" على تحريم جمع المرأة مع عمتها، من دلالة عموم الآية على وسنته تقريرية؛ لأنه لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة. وذهب قوم إلى أنه واقع، واحتج بأن جبريل عليه الصلاة والسلام أخر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء. وأجيب من جهة الجمهور بأن أول الصلاة منها يجب أداؤها صلاة الظهر من اليوم الذي بعد ليلة الإسراء. ولو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجبة الأداء لبينها جبريل عليه السلام. والحق ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن تكليف الإنسان بما لا يعلم تكليف بالمحال، وهو ممنوع الوقوع على التحقيق. إذًا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنا محتاج الصلاة، كيف أصلي إذًا؟ إذا حال وقت الصلاة، يجب أن أعلم الصلاة. وإلا فكيف أصلي؟ كيف أصلي إذًا؟ هنا لا بد أن أعلم الصلاة، وأعلم الزكاة، وأعلم الصيام، وأعلم كل فرض عند أدائه. لا بد أن أكون مثل المسلم الذي كان كافرًا وأسلم قبل أن يحين أول وقت للصلاة، يجب أن نكون قد علمناه الصلاة. قبل أن يحين رمضان، يجب أن نكون قد علمناه كيف الصيام. وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: "حكم تأخير البيان عن وقت الخطاب". واختلف في تأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فقال ابن حامد: يجوز. وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية. وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر البغدادي، غلام الخلال الحنبلي، وأبو الحسن التميمي: لا يجوز ذلك. وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث ثلاثة أقوال: أولًا: اختيار المؤلف منها أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وواقع مطلقًا. ثانيًا: أنه لا يجوز مطلقًا، لا إن كان له ظاهر؛ لأنه يوقع في المحظور. فقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ مثلًا ظاهر العموم. فلو أ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، وَ"ثُمَّ" لِلتَّرَاخِي فَدَلَّتْ عَلَى تَرَاخِي الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ. وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ﴾ وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِـ
